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خلال عقــود كان الغرب مســتغرقا في بحــث دائم عن 
عــدو، الحياة عديمة المعنى بدون الشــعور بلذة الخوف 

من العدو المتخيل.
 بانتهــاء الحــرب الباردة وتفســخ حلف وارســو كان 
طبيعيا أن ينحل حلف الناتو لانعدام السبب الذي وجد 
لأجله )المعســكر الاشــراكي(، كان ذلك عادلًا لو حدث. 
لكن سرعان مــا غير الغرب صــورة العدو ليســتمر بقاء 
الحلف، فبدلًا من صــورة )الدب الهائج( تم وضع تصور 
)للملتحي العابس( كرمــز للإرهاب والتطرف، محصورا 
بالإســام. لكن ما رأيناه لاحقا خصوصا بعد غزو العراق 
أن أغلــب الجماعــات المتطرفة أو التــي صنفت أمريكيا 
وغربيــا بأنها إرهابيــة إنما خرجت من باطن الفقاســة 
الغربيــة نفســها. أي أنهــا نشــأت تحت نظــر أجهزة 
المخابرات المنخرطة في حــروب المنطقة العربية )العراق، 
ســوريا، ليبيا بعدها حيثما نرى حروبــا حاليا( حيث 
لا يجمــع أفرادها بالإســام غير ما لقنت بــه في المعامل 

الاستخبارية.
الموجات الاســتعمارية منــذ الثــورة الصناعية وحتى 
اليوم لا تخلــو من مبررات ظاهرية زائفة وأخرى حقيقية 
خفية. أي مبررات تســوقها للرأي العــام المحلي والدولي 
وأخــرى خفية تعبر عــن مصالح سياســية وتوســعية 

واقتصادية ولوجستية وغيرها.
فمــن حادثــة المروحة التــي روجتها فرنســا لاحتلال 
الجزائر في 1830، وقصة داريا دولت التي سوقتها بريطانيا 
لاحتلال عدن، وفكرة نشر مبادئ الثورة الفرنســية التي 
سوغت احتلال مصر، وأكذوبة حماية الحدود الجزائرية 
كســبب لاحتلال تونس. وإذا كان انتهاك النظام القاري 
المفروض ضد بريطاني هو الســبب الظاهر لغزو نابليون 
لروســيا، وإذا كانــت ذريعة حماية المصالــح البريطانية 
من العثمانيين هــي السردية الإنجليزية لاحتلال العراق، 
وحتــى مسرحية أســلحة الدمــار الشــامل العراقية في 
القــرن الجديد، فإن الــدول الاســتعمارية لا تعدم المبرر 
الذي تقنع به نفسها وتقدمه لإيهام الناس، بينما تخفي 
دوافعها الحقيقية. تلــك الحقيقة لم تتغير يوما وهي لن 
تتغير لا بتغير الدول الطامعة ولا بتغير الظروف، ستظل 
السرديات الثنائية قائمة لدى جميع الدول في سياســتها 
تجاه الــدول الأضعف أو الدول المغرية للاســتعمار. هي 

سنة استعمارية مؤكدة. 
لا تتبين حقيقة دوافع أفعال الدول المســتعمرة )بكسر 
الميــم(، إلا بعــد فــوات الأوان عندما تتبــدى المؤشرات 
المفصحــة عن جملة المصالح التي تؤســس لها في الدول 
المســتعمرة )بفتح الميم(، وهي في الوقــت ذاته لن تعدم 
المسوقين المحليين لتلك المصالح وترويجها كأنها مصالح 

محلية محضة. 
لكن اللافــت أن الســحر فعلا ينقلب على الســاحر في 
لحظة مفصلية فارقة. في تلــك اللحظة التي يتبعثر فيها 
المفهوم المقــدس للمصلحة الجامعة ويحل محله مفهوم 

المصلحة الوطنية أولا.
مــع صلفه وعــدم قدرة خصومــه وحلفائــه على توقع 
تصرفاتــه، فإن ترامب يتصرف حيــال المصالح الأمريكية 
بصــورة نموذجية لمــا ذكرنــا. إنه يتصرف بصــورة غير 
تقليدية باعتراف الجميع. فبالنســبة له لم يعد تســويق 
المــررات الظاهرية ضروريــا، فهو يصــوب مباشرة على 
الهدف ثــم يهدد باســتخدام القــوة للوصــول إليه إذا 
فشــل مشروع الصفقة التي يرغــب في إبرامها. غزة تبدو 
مثالا حيويــا لكيفية التملك والاســتحواذ على الطريقة 
الترامبيــة، فها هــو وحده يبيع صكــوك الانتماء للفريق 
القيادي )للريفيرا( الشرق أوسطية، مليار ثمن زهيد بلغة 
ترامــب الرقمية. كُثر الذين اســتجابوا لدعوة بطعم الأمر 
من ترامب، البعــض تمنع وهو إلى الرغبة أقرب وهو أدرى 
بعاقبــة الرفض. ترامــب يقدم للمختارين صفقة تشــبه 
صكوك اســتثمار في السياســة الدولية ليست محدودة 
زمنيا بفترة ولايته الثانية، ولكنها ستطول بقدر ما يطول 

به عمره، فحساب المستقبل النشط لم يغب عن البال. 
يعرف ترامب يقينــا أن لا بارقة أمل تلوح أمامه في ولاية 
ثالثة. الأمر هنا لا يرتبط بالتعقيدات التشريعية التي لمح 
إلى إمكانية الالتفاف عليها بلعبة من ألعاب حكام الشرق 
الأوسط، لكن المســألة مرتبطة أكثر بسن الرجل وقدراته 
الذهنيــة التي بدأ المراقبــون يلاحقونها وينشرون حولها 
روايــات مختلفة. مع كل الآمال العريضة إلا أني لا أتوقع 
أن يطول بــه المقــام في الحياة وليــس في البيت الأبيض 

فحسب.   
كرجل صفقات مبهر كثير الحركة والنشــاط لا يتوقف 
عند قاعدة أو إطار أو بروتوكول حيث “أخلاقياتي فقط” 
تحدد “صلاحياتي العالمية ولا أحتاج إلى القانون الدولي”، 
في ما ينتهجه من سياســة على المسرح الدولي، لكن الأمر 
ليس مصروفــا إلى القانون الدولي حصرا، فالكثيرون يرون 
أنــه لم يصــل إلى ذلك التجــاوز إلا بعد تدمــر القواعد 

المعيارية للسلوك الداخلي.      
 بينمــا يحطم ترامــب الصنمية الدبلوماســية المؤطرة 
عالميــا في صــورة )تابو( لا يجــوز تدنيســه التي تبطن 
أكــر مما تعلــن، يحافظ تلاميــذ الحقبة الاســتعمارية 
المخضرمون وحتى المبتدئون على التقاليد القديمة لبلوغ 

مآربهم. 

يكتبها /  د. أحمد سنان 

الجوهر لا يتغير

يوميات 

مع اقتراب الإعلان عن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة 
برئاســة الدكتور شــائع الزنداني، تتجه الأنظار إلى عدن 
بوصفها العاصمة المؤقتة ومركز القرار التنفيذي، في لحظة 
سياســية واقتصادية شديدة الحساســية. لحظة ينظر 
إليهــا كثيرون كفرصة لإعــادة ترتيــب أوراق الدولة وفتح 
صفحــة إصلاح حقيقي طال انتظــاره، في مقابل مخاوف 
مشروعة مــن أن تتحول الحكومة القادمة إلى مجرد حلقة 

جديدة في سلسلة فشل إداري مزمن.
الأســئلة التي تفــرض نفســها اليوم لا تنبــع من ترف 
سياسي، بل من واقع معيشي ضاغط أنهك المواطن وجعله 
مــرددًا حتى في التمســك بالأمــل. هل ســتختلف هذه 
الحكومة عن سابقاتها؟ هل ســتنجح في إدارة مؤسسات 
الدولة بروح الفريق بدل الصراع؟ وهل يمكن أن يتحســن، 
ولو بالحد الأدنى، مســتوى الخدمــات التي تمس حياة 

الناس وكرامتهم اليومية؟
ــل أكثر مما  الحديــث عــن الحكومة لا ينبغــي أن يُحمَّ
يحتمل، ولا أن يُختزل في شعارات ووعود براقة. فالحكومة 
في جوهرها جهــاز تنفيذي خدمــي، ونجاحها الحقيقي 
يُقــاس بقدرتهــا على تخفيــف معاناة النــاس، لا بمهارة 
خطابها الإعلامي أو حجم التوازنات السياســية داخلها. 
ا في المــوارد أو غيابًــا للإرادة  اليمــن اليوم لا يعاني شــحًّ
الوطنية بقدر مــا يعاني أزمة عميقة في إدارة مؤسســات 
الدولة، حيث تحولت بعض الوزارات والهيئات إلى ساحات 
صراع نفوذ تُــدار بمنطق الولاءات والمحاصصة، لا بمنطق 

المصلحة العامة.
نتائــج هــذا الخلــل الإداري باتــت واضحــة في تدهور 
الخدمات الأساســية، وتعطل المشاريع التنموية، وتراجع 
فرص الاســتثمار، رغم توفر دعم خارجي وإمكانيات كان 
يمكن، لو أحُسن إدارتها، أن تُحدث فارقًا ملموسًا في حياة 
الناس. وما يرهق المواطن أكثر من قلة الموارد هو اســتمرار 
عقليــة الارتجــال، والتعامل مــع الأزمات كقــدر دائم، لا 

كحالات طارئة تتطلب حلولً مؤسسية.
وفي العاصمة عــدن تتصاعد التســاؤلات عمّا إذا كانت 
المرحلة المقبلة ستشــهد تحولات لافتة مع عودة الحكومة 
الجديدة لممارســة أعمالهــا من الداخل، وبدء اســتعادة 
حقيقيــة لحضور الدولة ومؤسســاتها. فعــدن، بوصفها 
العاصمــة المؤقتة، تمثل اختبــاراً جديًا لقــدرة الحكومة 
على الانتقال من إدارة الأزمات عن بُعد إلى ممارســة فعلية 
للســلطة، وإعادة تفعيل المؤسســات الرســمية، وســط 
تحديات أمنية وإدارية لا تزال تلقي بظلالها على المشهد 

العام.
ويبرز في هذا الســياق الدعم الســعودي المتزايد لمســار 
الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة، سواء عبر الدعم 
الاقتصــادي أو المشــاريع التنموية في قطاعــات حيوية 
كالكهرباء والصحة والتعليم والبنية التحتية. غير أن هذا 
الدعــم، مهما كان حجمه، لن يحقــق أهدافه ما لم يُترجم 
إلى إصلاحــات داخلية جــادة في الإدارة الماليــة، وتعزيز 

الشفافية، وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة.
فالفســاد المــالي والإداري لا يزال أحد أخطــر معوقات 
الإصلاح في اليمــن. وتجربة الســنوات الماضية أثبتت أن 
غياب المحاسبة، وانتشــار المحسوبية، وتحويل المناصب 
إلى أدوات نفوذ، كلها عوامل أفرغت مؤسســات الدولة من 
مضمونها. المشكلة لم تكن يومًا في شح الموارد، بل في كيفية 
إدارتها ومــن يديرها. فلا اعــراف بالأخطاء لأن الاعتراف 
يعني المحاســبة، ولا تداول للكفــاءات لأن الكفاءة تهدد 

شبكات مصالح راسخة.
إصلاح مؤسسات الدولة لم يعد خياراً مؤجلً، بل ضرورة 
وطنية ملحّــة، تبدأ بإعــادة هيكلة حكوميــة قائمة على 
الكفاءة لا الولاءات، وتفعيــل رقابة مالية صارمة، وتدقيق 
شــفاف للموارد والمشــاريع، واســتعادة الموارد السيادية 
وإدراجها ضمــن الموازنة العامة، ومحاســبة كل من ثبت 
تورطه في ســوء الإدارة أو الفســاد. هذه الخطوات ليست 
شــعارات إصلاحية، بل أســاس حقيقي لاســتعادة ثقة 

المواطن في الدولة.
ولا يمكــن تحميــل الحكومة وحدها مســؤولية النجاح 
أو الفشــل. فالأحزاب والقوى السياسية شريك مباشر في 
المشهد، ومسؤوليتها لا تقل أهمية عن مسؤولية السلطة 
التنفيذية. حين تتحول الوزارات إلى حصص، والقرارات إلى 
أدوات ضغط، تصبح الحكومة ساحة صراع لا أداة خدمة. 
كما أن الشــارع بــدوره مطالب بالوعــي، فالصبر لا يعني 
الصمت، والدعم لا يعني التفويض المطلق، والمســاءلة لا 

تعني الفوضى.
التحدي الأعمق أمام الحكومة القادمة لا يتمثل في ملف 
بعينه، بل في اســتعادة الثقة المفقودة بين المواطن والدولة. 
ومن دون هذه الثقة، ســتظل أي حكومة، مهما حســنت 
نواياهــا، عاجزة عن إحــداث تغيير حقيقي ومســتدام. 
وتحسين الخدمات ليس غاية بحد ذاته، بل شرط أساسي 
للصمود الوطني، فلا يمكن الحديث عن استعادة الدولة أو 
عن تحرير العاصمة صنعاء من براثن الانقلاب والكهنوت، 

في ظل واقع خدمي منهار ينهك الناس ويكسر إرادتهم.
اليمــن اليــوم يقف عنــد مفترق حاســم: إمــا أن تكون 
الحكومــة الجديــدة بدايــة مســار إصلاحي جــاد يعيد 
الاعتبار لفكــرة الدولة، أو أن تكون مجرد اســتمرار لإدارة 
الفشــل بأدوات جديدة. وفي كل الأحــوال، تبقى الحقيقة 
واضحة: المسؤولية مسؤولية مشــركة، وإذا تكرر الفشل 

فلن يدفع ثمنه السياسيون، بل المواطن اليمني وحده.

نجيب الكمالي

الحكومة القادمة 
ومسؤولية التغيير

سيئون / سبأ
دشن وكيل محافظة حضرموت 
الــوادي  مديريــات  لشــؤون 
العامــري،  عامــر  والصحــراء، 
أمس، حملة منع حمل الســاح 
بــوادي وصحــراء حضرمــوت، 
التي تنفذها قــوات درع الوطن، 
الراميــة إلى  في إطــار الجهــود 
تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ 

السكينة العامة.
وتهدف الحملــة الى الحد من 
حمل السلاح في المدن والأسواق 
وتعزيــز  العامــة،  والأماكــن 
بأهميــة  المجتمعــي  الوعــي 
خلال  من  بالقانــون،  الالتــزام 
توزيع الملصقات والبروشــورات 
نقــاط  واقامــة  التوعويــة، 
التفتيــش المفاجئة، وغيرها من 

الأنشطة.
المحافظــة  وكيــل  وأكــد 
ترجمــة  تأتــي  الحملــة  أن 
السياسية  القيادة  لتوجيهات 
والســلطة المحليــة الرامية إلى 
تنظيم حمل السلاح والحد من 
المظاهر المســلحة، بما يســهم 
الاجتماعي  الســلم  حماية  في 
للتنمية  آمنــة  بيئــة  وتهيئــة 
والاستثمار.. مشيداً بدور قوات 
درع الوطــن وتعــاون الأجهزة 
الأمنية والعســكرية في إنجاح 

الحملة.
بــدوره، أوضح مســاعد قائد 
درع  بقــوات  الثانيــة  الفرقــة 
الوطــن، النقيب أحمد الديني، 

من  انطلاقاً  تأتــي  الحملــة  أن 
حفظ  في  الوطنيــة  المســؤولية 

الأمــن، وبمــا يكفلــه القانون..
مؤكــداً حــرص القــوات عــى 
الشراكة  بــروح  مهامها  تنفيــذ 

مع المجتمع، وبأســلوب يراعي 
المصلحة العامــة ويحافظ على 

حقوق المواطنين.

عدن/ خاص: 
فضل  بــر  شرطــة  تمكنــت 
مــن  عــدن  بالعاصمــة 
إلقــاء القبــض عــى متهــم 
متــورط في سلســلة سرقــات 
 ،8 بلــوك  بمنطقــة  مركبــات 
بعــد عمليــة أمنيــة محكمة 
نفــذت بدقــة عاليــة وجهود 
ميدانية اســتثنائية أســفرت 
متلبســا  المتهم  ضبــط  عــن 
والأدوات  المسروقات  وبحوزته 
المستخدمة في ارتكاب الجرائم.

وأكد مدير شرطة بئر فضل 
النقيــب ناظــم الجبيري أن 
ضمن  تأتــي  العملية  هــذه 
الحازمة  الإجراءات  سلسلة 
والاســتقرار  الأمن  لتعزيــز 
وحماية ممتلكات المواطنين، 
مشــددا على أن أي محاولة 
للعبث بالأمن ستواجه ردعا 
يســمح  ولن  وحازما،  فوريا 
مــن  بالفــرار  مجــرم  لأي 
العقــاب مهما كانت صعوبة 

المهمة.
إن  الجبــري:  وأضــاف 
أظهروا  التحريــات  رجــال 
مســتوى احترافيــا عاليــا 
وأثبتــوا أن الشرطــة ســتظل 
السد المنيع أمام كل من تسول 

له نفسه ارتكاب الجرائم.
تقديره  عن  الجبيري  وأعرب 
القوة  أفــراد  لكافــة  العميــق 
الأمنية المشــاركين في العملية 
مثمنا في الوقت نفســه تعاون 
المواطنــن ودورهم الحيوي في 
دعــم العمل الأمنــي والإبلاغ 
مخالفــة  مظاهــر  أي  عــن 

للقانون.

حيس/ خاص:
نفّذت شرطة ســر محافظة 
إلى  ميدانياً  نــزولًا  الحديــدة 
لتنظيــم  حيــس،  مديريــة 
حركة الســر وتأمين فعاليات 
السمسم”،  “موســم  احتفال 
الذي شهد حضوراً جماهيرياً 

كبيراً.
وأكــدت إدارة الشرطــة على 
تمكن الأفراد مــن إدارة تدفق 
مــرور  وتســهيل  المركبــات 
الفعالية،  محيط  في  المواطنين 

بما يضمن الانسيابية الكاملة 
ويمنع الازدحام المروري.

وأكدت شرطة الســر أن هذا 
النزول يجسد دورها الخدمي 
والوطني في إنجاح الأنشــطة 
المجتمعيــة والحفــاظ عــى 
دعت  كما  المشــاركين.  سلامة 
كافــة الســائقين والمواطنــن 
إلى التعــاون مع رجــال المرور 
بالتعليمــات  والالتــزام 
والإرشــادات المرورية لضمان 

سلامة الجميع.

عدن/ خاص:
دشن فرع شركة النفط اليمنية بالعاصمة 
عدن مبادرة مجتمعية واسعة تحت مسمى 
“بصمة”، تهدف إلى المســاهمة في تحسين 
المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وذلك 
استجابةً للنداء الذي أطلقه وزير الدولة - 

محافظ محافظة عدن عبدالرحمن شــيخ 
اليافعي، تحت شــعار: “معاً من أجل عدن 

جديدة قوية ومدنية”.
وأوضــح الدكتور صالــح الجريري مدير 
عام شركــة النفط فــرع عــدن، أن المبادرة 
جــاءت ترجمة لنــداء المحافظ، وإلى عمل 

ميداني ملموس، مؤكداً أن “بصمة” تعكس 
مســؤولية الشركة تجاه المجتمع والمدينة، 
وتهدف لحث الأفراد والمؤسسات في القطاع 
العام والخــاص على المشــاركة الفاعلة في 

الحفاظ على جمال العاصمة.
هذا وأعدّت الشركة خطة متكاملة تبدأ من 
الطريق العام المطــل على مكتبها الرئيسي 
في مديريــة المعــا )الدكــة(، وتحديداً في 
النطاق الممتد مــن جولة هائل حتى نقطة 

الحمراء )ذهاباً وإياباً(.
وتشــمل الأعمال التي ستنفذها الشركة، 
تنظيفا شاملا للطريق والرصيف في الموقع 
المحدد، وطــاء الأرصفة وتجديد مظهرها، 
وتنفيــذ حملة تشــجير وإضافة لمســات 

تجميلية تبرز الوجه المدني للمنطقة.
وتأتي هــذه الخطــوة كرســالة تضامن 
مجتمعــي تؤكــد أن الحفــاظ عــى عدن 
مســؤولية مشــركة لا تقتــر على جهة 
بعينها، بل هي واجب على كل محب لهذه 

المدينة العريقة.

حملة لمنع السلاح بوادي وصحراء حضرموت

شركة النفط تطلق مبادرة “بصمة” لتحسين المظهر الجمالي لمدينة عدن

تعز/ خاص:
نفّــذ مكتــب الصناعة والتجــارة بمحافظــة تعز حملــة رقابة 
صناعية اســتهدفت عدداً من المنشــآت الصناعيــة والحرفية في 
مديريات المحافظة، وذلك لمتابعة الالتزام بالمعايير والاشــراطات 
القانونيــة والصحيــة، والتقييم وفــق اســتمارات رقابية خاصة، 

وضبط المخالفات.

وجــاءت الحملــة بتوجيهات مــن مدير عــام المكتب 
عبدالرحمــن القليعــة، وبرئاســة مديــر إدارة الرقابــة 
الصناعيــة توفيق البريهي، وبمشــاركة مأمــور الضبط 
القضائي محفوظ القدسي وعــدد من المراقبين، حيث تم 
خــال النزول الميداني اســتهداف أحــد مصانع بفكات 
الأطفال، والتحقق من سلامة المواد الداخلة في التصنيع، 
ومســتوى التخزين، ومراحــل الإنتاج، ومــدى الالتزام 
بمعايير الصحة والســامة، إضافة إلى فحص السجلات 

الصناعية والتراخيص وآلية التخلص من التوالف.
وأكد مدير عام المكتب على ضرورة التزام كافة المنشــآت 
الصناعية بالقوانين والمعايير المعتمدة وتوفر الســجلات 
الصناعية، وجودة وســامة المواد الداخلــة في التصنيع 
وفق شــهادات المواصفات والمقاييس، محذراً من أن أي مخالفات 

ستقابل بإجراءات قانونية رادعة.
مــن جانبــه، أوضح مديــر إدارة الرقابــة الصناعيــة أن المكتب 
ســيواصل تنفيذ حملاتــه الميدانية لتشــمل مختلف المنشــآت 

الصناعية، حفاظاً على سلامة المنتجات وحماية المستهلك.

حملة رقابية صناعية بتعز لتقييم المنشآت وضبط المخالفات

عابر سبيل

استجابةً لنداء المحافظ عبدالرحمن شيخ..

شرطة السير بالحديدة تنظم الحركة المرورية ضبط متهم بسرقة مركبات في عدن
في مهرجان يوم السمسم اليمني بحيس


